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  : صالم

جزائري  عدّ  حيث ، نظام المثول الفوري نقطة تحول مهمة  السياسة العقابية للمشرع ا
س إجراءات محل أحلھ سيط  غرض التل عة إجراءاتت اكمة المتا ولضمان رد فعل ، والم

ن ، عقابي سرع هم س أماموإحالة الم سند لها صلاحية ا كم ال  بدلا من النيابة ، جهة ا
صومة ا فقط  عبء ، العامة ال تبقى طرفا  ا وتقديم  الإثباتحيث ينحصر دور

ها القانونيةا   .لتماسا
لمات المفتاحية   :ال

س، المثول الفوريإجراءات  اكمة العادلة، إجراءات التل   .الم
 

The system of immediate appearance is an alternative to the procedure of flagrant 
delicto in Algerian legislation 

Abstract: 
The system of immediate appearance is considered as important turning point in the 

penal policy, For Algerian legislator who substituted the procedures of the flagrante delicto, 
in order to simplify the pursuit procedures and to guarantee a rapid penal reaction and to the 
accused to appear in the court to which the competence of detention is attributed instead of 
the public prosecutor which remains a part in the trial .this role is limited to the burden of 
proof and legal request. 
Key words:  
The system of immediate appearance, the procedures of the flagrante delicto, fair trial. 
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Le régime de comparution immédiate, une alternative à la procédure de flagrant délit 
en droit algérien 

Résumé:  
Le système de comparution immédiate constitue un tournant important dans la 

politique pénale  algérienne en ce qu’il substitue aux procédures de flagrant délit et ce, dans 
le but de simplifier les procédures de poursuite et de garantir une  procédure pénale rapide 
ainsi que de déférer les prévenus devant la juridiction à laquelle est attribuée la compétence 
de mise en examen au lieu du parquet qui reste une partie au procès., car le rôle de ce 
dernier se limite à la charge des preuves et les requêtes légales.  
Mot clés : 
Procédure de la comparution immédiate, la procédure de flagrant délit, procès équitable. 

 
 مقدمة

انة حقوق  الإجراءاتيمثل قانون  م المؤشرات الدالة ع م جزائية أحد أ سانا   الإ
ي ن ، أي نظام قانو رات وع أساسھ يقاس مدى تجسيد التوازن اللازم ب قوق وا حماية ا

جرائم ، الفردية عة مرتك ا اكمة العادلة من جهة وواجب الدولة  متا وتوفر شروط الم
ها  العقاب من جهة أخرى  ها من سلط  .وتمكي

ذا المنطلق جاء الأمر  جزائية الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون  02-15ومن  وأدرج ، ا
ن) 1(7مكرر  339إ مكرر  339 منالمواد  ها يق س إجراءات المثول الفوري  اجديد انظام ف

كمة ها وال كانت  ظل المواد ، أمام الم س  جنح المتل والذي تم تكرسھ كبديل لإجراءات ا
ام، من ذات القانون  59،338،339 ذا التعديل أح رات  اوقد حمل  غي هدف إ إحداث 

جزائي ر القضاء ا ر الدعوى العمومية ع نحو يجسد فعليا دور وأسلوب ، أساسية  س سي
ها الدستور  رات الفردية ال نص عل قوق وا راءة وا  .القضاء  ضمان حماية قرنة ال

عدّ  هذا المع  جة الآنية للدعوى  ونظام المثول الفوري  كآلية جديدة تقوم ع المعا
جزائية بھ في، ا ها فورا وال ع أساسها يتم تقديم المش س  جنحة المتل جهة  أمامھ مرتكب ا

ة جمهور عد تقديمھ لوكيل ا كم    .ا
اليةوعليھ    : المطروحة الإش

داف السياسة العقابية للمشرع من  إ أي مدى يمكن لنظام المثول الفوري أن يحقق أ
اكمة العادلة من جهة أخرى؟ ، جهة   وضمان مبدأ الم

طة التالية  عليھ الإجابةذا ما سنحاول    :ا
ة  إجراءاتشروط ممارسة : الفرع الأول  جمهور   .المثول الفوري أمام وكيل ا

ي  اكمة عند : الفرع الثا    .بإجراءات المثول الفوري الإخطارقواعد الم
ة: الفرع الأول  جمهور    شروط ممارسة إجراءات المثول الفوري أمام وكيل ا
ر ا النيابة وفق ملا ذا النظام خيارا من خيارات عت عة ال تتخذ ها الإجرائية  ءالمتا م

كمة بالقضية  الإجراءاتمن قانون  333 ةبالماد كأصل وقد ورد التنصيص عليھ، إخطار الم
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جزائية  قد، وريـــــــول الفــــراءات المثـــــــــــالعامة لإج النيابة ممثل ممارسة سلطةولكن يبقى أنّ ، ا
هايدت ــــــــق ها لا يجوز مباشر   :وتتمثل  شروط موضوعية وإجرائية ودو

جزائية :أولا عة ا جرمة محل المتا   الشروط الموضوعية المرتبطة با
ذه الشروط الموضوعية المادة  جزائية339نصت ع  عدّ ، مكرر من قانون الإجراءات ا و

جرمة مية طبيعة ا عة ا ونوعها ذات أ ها تحديد آلية المتا م ، جزائية وفعالي تعرض لأ وس
عة  ماي  جرمة موضوع المتا   :شروط ا

ها -1 س  جنحة متل   شرط أن تكون ا
ها وترك الأمر للفقھ س  جرمة المتل اً ل فاً صرحاً ووا عر واكتفى ، المشرع لم يضع 

ها  المادة  جزائية 41فقط بالإشارة إ حالا   .من قانون الإجراءات ا
ها - أ  س  جرمة المتل   عرف ا

س جرمة أوع أنّ "عرف التل دة الفعلية ل ن كشفها  ھ المشا التقارب الزم ب
ها خفيفة  أنّ "وكذلك ، )2("ووقوعها طأ ف رة ومظنة احتمال ا ها ظا جرمة واقعة وأدل ا

قيقة عرقل سبل الوصول إ ا   .)3( "والتأخر  مباشرة الإجراءات قد 
ب فيما انته إليھ المجلس الأع  قراره الصادر عن كما أنّ  جزائري مذ للقضاء ا

جزائية بتارخ  س ، 1964 أكتوبر 27الغرفة ا هم  "وقرر بأنّ التل لا يتطلب القبض ع الم
ان الذي ارتكب جرمة تنفس الم بداية التحرات  تفقان ع أنّ مالفقھ والقضاء  كما أنّ ، فيھ ا

الة  رة وقائمةطبقاً  ون قائمة ما دامت الأدلة ظا س ت ها جار، التل قصد  اوالبحث ف
بھ فيھ والذي تتطلب إجراءات شاف المش  .)4( "القبض عليھ فوراً  ھاك

س -ب    حالات التل
س  المادة  ية  41ذكرت صور التل الات عي ذه ا جزائية و من قانون الإجراءات ا
ي جا ص ا جرمة لا  و، )5( تتعلق با ها  اب  ومعيار التفرقة بي ن وقت ارت الفاصل الزم ب

جرمة بالفعل ها و ستة حالات، ا شاف مرتك ن وقت اك   :وب
جرمة-  دة ا ها حال مشا ا ها-.ارت ا جرمة عقب ارت دة ا بھ فيھ -.مشا عة العامة للمش متا

بھ فيھ - .بالصياح جرمة ومحلها مع المش جرمةوجود أث - .ضبط أداة ا اب ا -.ار تفيد بارت
ال ها  ا جرمة  مسكن والتبليغ ع شاف ا   .اك

س لتجنب التعسف من جانب ضابط الشرطة  وترجع حكمة المشرع  حصر حالات التل
  .وبالتا جعل الإجراءات اللاحقة لها مشروعة وأد للثقة، القضائية

الفة للمادة  ساؤل المطروح وبمفهوم الم جزائية 339وال ل ، مكرر من قانون الإجراءات ا
ر ها  يجوز تقديم القضايا غ س  ها ) التحقيق العادي(المتل ة للتصرف ف جمهور ع وكيل ا

  وفقاً لإجراءات المثول الفوري؟
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، ذا النوع من القضايا لا يجوز إخضاعها لإجراءات المثول الفوري حسب اعتقادنا فإنّ 
ة جمهور يار  بل لوكيل ا ها بطرق أخرى ا ر،  التصرف ف جزائري لم يرتب أي  أنّ  غ المشرع ا

ذا الشرط كمة العليا قد أصدرت قرارا  السابق  بيد أنّ ، جزاء كالبطلان  حالة مخالفة  الم
عدّ  أنّ " جاء فيھ هم  س المتخذ تجاه الم ولة لقا النيابة بحكم  التل إجراء من الإجراءات الم

جزائيةمن قانو  333المادة  النيابة قدرت ظروف  وجاء  الديباجة ما يفيد أنّ ، ن الإجراءات ا
س س الذي  نّ لأ ، حالة التل هم مناقشة إجراء التل ذلك يدخل  اختصاصها ولا يجوز للم

  .)6("قامت بھ
ام المادة  ذا القرار جاء  ظل أح جزائية الملغاة 59وعليھ  إلا ، من قانون الإجراءات ا

ر سليم ولا يمكن أن يطبق ع نّ أ إعطاء أمر تقدير  المثول الفوري لأنّ  إجراءاتھ موقف غ
ددة  المادة  ام للضوابط الم س بصفة مطلقة لقضاة النيابة دون الاحت من  41حالة التل
اتھ سان وحر جزائية يفتح الباب واسعا للتعسف والمساس بحقوق الإ   .قانون الإجراءات ا

جزائية 395المادة   المشرع الفرس فإنّ ، وخلافاً لذلك ر  من قانون الإجراءات ا كان أك
ند ع ، وضوحاً ودقة ر  معيار العقوبةواس ها وغ س  ن القضايا المتل المقررة قانوناً للتفرقة ب
ها س  عقوبة ، بحيث أجاز تطبيق إجراء المثول الفوري، المتل ها  جرمة معاقب عل إذا كانت ا
س  قضايا التحقيق العادي ساوي أو ن ح ون ستة ، تزد عن عام س لت وتخفض مدة ا

ها س  جنحة متل س إذا كانت ا   .)7( أشهر ح
س -2 ها با ها معاقباً عل س  جنحة المتل   شرط أن تكون ا

ذا النظاموبالتا إذا كانت العقوبة المقررة  الغرامة فقط فإنّ  ، ھ لا موجب لإتباع 
لاحظ أنّ  ذا الشرط و سبة لإجراء رفع الدعوى  المشرع قد حذف  خلاف ما كان عليھ سابقا بال

س عدّ ، عن طرق التل س  يد كون عدم النص ع عقوبة ا بمثابة تحصيل  تجنباً لل
س  339المادة  ما دام أنّ ، حاصل جزائية تقر بإجرائي الإيداع با مكرر من قانون الإجراءات ا

عرضھ لعقوبة  ةوالرقابة القضائي هم  سوبة للم اللذان لا يطبقان إلا إذا كانت الأفعال الم
س كمة عن ، ا ها بالغرامة أمام الم ع بجرمة معاقب عل هم متا ومن ثمة لا مع لإحالة م

  .طرق إجراء المثول الفوري
ها لإجراءات تحقيق خ -3 عة ف جرائم ال تخضع المتا جنحة من ا   اصةشرط أن لا تكون ا

ناءات الواردة ع  2مكرر فقرة  339حصرت المادة  جزائية الاست من قانون الإجراءات ا
جنح ها ، تطبيق إجراءات المثول الفوري  حالة واحدة و حالة ا عة ف ال تخضع المتا

ناءات أخرى تتمثل ، لإجراءات تحقيق خاصة ع عكس ما كان  السابق أي وجود ثلاث است
جنح  ع السياس ا جنح المرتكبة من طرف الأحداث، ذات الطا افة وا   .جنح ال
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جزائري بذلك قد وسع من نطاق تطبيق إجراءات  ون المشرع ا ل ي ساؤل المطروح  وال
اصة؟ ذا النوع من القضايا ذات الصبغة ا شمل    المثول الفوري ل

يح حسب اعتقادنا أنّ  ر  جديد أقر صرا كون ، ذا غ لا تخضع " حة بأنالدستور ا
رة افة لعقوبات سالبة ل قانون الإعلام نص فقط ع الغرامات دون  وأيضا )8("جنحة ال

س ع عدم جواز تطبيق إجراءات "قانون حماية الطفل ينص صراحة  بل أنّ ، )9( عقوبة ا
س  ها الطفل) المثول الفوري (التل جرائم ال يرتك   .)10("ع ا

جزائيةالشروط الإ : ثانيا عة ا   جرائية المطلوبة لإجراء المتا
ام المواد  ذه الأح جزائية 4مكرر  339إ  1مكرر  339نصت ع  ، من قانون الإجراءات ا

ناء ذا النظام كاست جوء إ  ذه المرحلة ع اعتبار ال جزائري خلال  ، وقد حرص المشرع ا
ص المقبوض عليھ  شرط عدم تقديم ال لضمانات كافية للمثول أمام بدليل تقييده 

وإعطاء وكيل ، وجب إتباع إجراءات خاصة من حيث استدعاء الأطرافأكما ، القضاء
هم ة سلطة استجواب الم جمهور ذه المرحلة ع ضمان وتدعيم حقوق ، ا كما حرص خلال 

  .الدفاع
هم لضمانات كافية لمثولھ أمام القضاء -1   شرط عدم تقديم الم

صية قانونية تكفل حضوره إ عدم ال ذلكيقصد ب هم بتقديم ضمانات  ام الم
اكمة خ من ، جلسة الم ع أمامها وُ كمة المتا هم الذي لا يقيم بدائرة اختصاص الم كالم

روبھ وعدم امتثالھ سات القضية  ة ، )11(ظروف وملا جمهور الة تج لوكيل ا ذه ا و
اكمة هم فوراً لأجل الم   .إحالة الم

ذا المعياروحسب  ر كاف لوحده للتصرف بإجراء المثول الفوري رأينا  جب أن ، غ و
ر أخرى  ها والأدلة كافية، تضاف إليھ معاي ون القضية مهيأة للفصل ف والوقائع ، كأن ت

رة  بھ فيھ خط سوبة للمش   .ا...الم
ر إ أنّ  ش نا  ام المادة  و من قانون  395المعيار الأول أخذ بھ المشرع الفرس ضمن أح
جزائية جزائري ع نفس المنوال، الإجراءات ا ولكن ما دام نظام ، وحبذا لو سار المشرع ا

شرع الفرس يل الاستئناس، المثول الفوري مستمد من ال ها ع س ع للأخذ  ذا ، فلا ما و
رر شر  جوء لهذا الإجراء بصفة مفرطة دون م خلافاً لنية تجنباً لتعسف النيابة العامة  ال

  .المشرع
هم  استدعاء -2   أطراف القضية واستجواب الم

ذه الإجراءات المتتالية ام المواد نصت ع   3مكرر  339و 2مكرر 339و 1مكرر 339 أح
ي تطرق لها بالشرح  مايأ  :وس
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  استدعاء أطراف القضية - أ
ام جزائية بالعودة إ أح بھ فيھ المقبوض عليھ  يتج أنّ ، قانون الإجراءات ا تقديم المش
ة جمهور ال طالما ، أمام وكيل ا ون موقوفنّ ألا يطرح أي إش أما ، تحت النظر اھ  الغالب ي

جرمة إن وجد فإنّ  ر تارك ية ا ضور وإلا اعت ستد ا تھ  اكمة امص   .لادعائھ عند الم
جزائري ع تقديم جميع أطراف القضية ة ومن  وحرصاً من المشرع ا جمهور أمام وكيل ا

كم ة، ثمة أمام جهة ا لزم ، فقد أجاز لضابط الشرطة القضائية استدعاء الشهود شفا و
ها قانوناً  ضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عل   .ؤلاء با

هم استجواب -ب   الم
ة جمهور هم أمام وكيل ا تھ ، لدى مثول الم و سألھ عن  ر أن  ذا الأخ يجب ع 

هم ل ما يوجھ إليھ من  حيطھ علماً ب ل حرة دون ضغط أو ، و سمح لھ بالإدلاء بأقوالھ ب و
ر ع إرادتھ عدّ ، )12( تأث ة  و جمهور الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق الممنوحة لوكيل ا

سوبة إليھ عن كثب، جمع أدلة الإثبات هم  الوقائع الم مكن ھ إجراء ينّ أكما ، ومناقشة الم
هم من الدفاع عن نفسھ بإتاحة الفرصة لھ للإطلاع ع الأدلة المقدمة ضده ومحاولة ، الم

ية والشهود إن وجدوا، دحضها   )13(وكذا مواجهتھ بتصرحات ال

هم بمحامي -3 ق  الدفاع واستعانة الم   ا
هم  الدفاع عن نفسھ ق الم الإجراءات قانون  3مكرر  339أقرت المادة ، تدعيماً 

ة جمهور جزائية حقھ  الاستعانة بمحامي عند مثولھ أمام وكيل ا ون ، ا الة ي ذه ا و 
امي سماعي جب أن ينوه  محضر، فقط ادور الم هم و والذي ، الاستجواب بحضور محامي الم

ا للإطلاع ع ملف موكلھ عد ا، سمح لھ  هم ع انفراد  م ن مهيأ وتمكينھ من الاتصال بالم
  .لهذا الغرض وتحت مرأى مصا الأمن

هم  الدفاع ھ يتضمن إلا أنّ ، ورغم ما جاء  نص المادة المذكورة من حرص ع حق الم
ق اانتقاص ذا ا ره الفرس،   جزائري نظ بع المشرع ا نص صراحة ع بال، وكنا نتم أن ي

هم واستجوابھ من امي عند تقديم الم ة وجوب حضور الم جمهور عذر ، وكيل ا و حالة 
هم يتم الاستعانة بنظام المساعدة القضائية ن ع ، اختياره من الم ن مداوم ام بوضع قائمة لم

جهة القضائية ھ إ ذلك  محضر الاستجواب تحت طائلة البطلان، مستوى ا و ، مع التنو و
رات جيد ودراسة الملف ووضع إس ر ا سمح للمحامي بالتحض كمما   يجية دفاع أمام جهة ا

اكمة العادلة ستجيب لمبادئ الم   .وفق ما 
جزائية أعلاه 2مكرر  339المادة  والملاحظ أنّ  تلزم وكيل ، من قانون الإجراءات ا

هم بأنّ  ة بإبلاغ الم جمهور ية والشهود بذلكا كمة فوراً كما يبلغ ال   .ھ سيمثُل أمام الم
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ساءل نا ن جلسة، و شار لذلك  ل الإبلاغ با ة أو بمحاضر تبليغ أو يكفي أن  ون شفا ي
   محضر الاستجواب؟

اكمة بموجب محاضر تبليغ بمعرفة ، حسب رأينا ون التبليغ بموعد الم فمن الأجدر أن ي
ن الضبط ليف ، أم ة إجراءات الت ها ع  سط رقاب كم من  ح تتمكن جهة ا

ضور  ذا ما يمكن القا من تحديد ط، با كم و ) حضوري اعتباري أو غيابي(بيعة ا
ضور الأطراف دون مسوغ شر رتب ع ذلك من ، وبالتا يتفادى تأجيل القضية  وما ي

س المؤقت هم ا ر  الفصل  القضايا وكذا مخاطر إيداع الم رر  )14( تأخ  أول جلسة بم
هم فلا يطرح، إجرائي لا ذنب لھ فيھ ضور الم سبة  ال أما بال ھ تحت ما دام أنّ ، أي إش

راسة الأمنية كمة ا   .إ غاية مثولھ أمام الم
ي اكمة عند الإخطار بإجراء المثول الفوري: الفرع الثا   قواعد الم

م الطرق المتبعة لممارسة الدعوى  كمة بنظام المثول الفوري من أ ر إخطار الم عت
جزائية ر أنّ ، ا ستوجب تأجيل الفصل  الدعوى إ جلسة  غ ناك حالات يمكن أن تطرأ 
ها حالا، لاحقة ها فيتم البت ف   .أما إذا كانت القضية مهيأة للفصل ف
جزائية :أولا   حالة تأجيل الفصل  القضية ا

ون ذلك بنا هم الماثل أمام اذلك يرتب أثار  سيما أنّ ، ع أسباب قانونيةءً و  ع حرة الم
كمة   .الم

جزائية -1   أسباب تأجيل الفصل  القضية ا
ن لتأجيل الفصل   5مكرر  339نصت المادة  جزائية ع صورت من قانون الإجراءات ا
جزائية ر دفاعھ، الدعوى ا هم بحقھ  تحض الة الأخرى و ، و حالة تمسك الم إذا رأت ا

كمة أنّ  ها الم ر مهيأة للفصل ف   .الدعوى غ
هم - أ   التأجيل لإعداد دفاع الم

س إنّ  توجب ،  ظل القانون القديم سابقا قضايا المثول الفوري ع غرار جلسة التل
ر دفاعھ هم بحقھ  تحض يھ الم جلسة تن س ا ق وجب ع ، ع رئ ذا ا وإذا استعمل 

كمة أن تمنحھ مهلة ثلاثة أيام ع الأقل الدعوى إ وتقرر تأجيل الفصل  موضوع ، الم
ها هم علماً  صرح بأنّ  كما أنّ ، جلسة لاحقة وتحيط الم ق و ذا ا نازل عن  هم أن ي ھ يقبل للم

جلسة   .)15( أن تتم إجراءات محاكمتھ  نفس ا
نا نؤكد أنّ  كم تحت  و يات ا ق وإبرازه  حي هذا ا ھ  جلسة ملزم بالتنو س ا رئ
كم كمة العلياطبقاً لما استقر ، طائلة نقض ا هاد الم ت أنّ "والذي جاء فيھ ، عليھ اج  م ث

كم المستأنف لم يتضمن الإشارة إ أنّ  ال أمام محكمة  ا هم الم جلسة قد نبھ الم س ا رئ
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س إ حقھ  طلب مهلة لإعداد دفاعھ جنح  حالة التل قضاة الاستئناف الذين  فإنّ ، ا
ون ذه القاعدة ي ام    .)16( "خلوا بحقوق الدفاعأوا قد أغفلوا مراعاة أح

شرع الفرس ر  نجد أنّ ، وبالرجوع إ ال ھ أحاط إجراءات المثول الفوري بضمانات أك
كمة هم الماثل أمام الم ون ما دام أنّ ، حماية حق الدفاع للم ھ مهدد برد فعل عقابي سرع وقد ي

هم بحضرة دفا، اشديد يار  البت   ع أنّ ، عھوعليھ أوجب ع القا أن يخطر الم لھ ا
ن تھ  نفس اليوم أو تأجيلها بموافقتھ إ تارخ لاحق ع أن لا يقل عن أسبوع ولا يزد ، قض

ر ، أسابيع) 06(ع ستة هم لأجل تحض ياً للم س لة  ذه المدة الطو كمة من إعطاء  وا
ساندفاعھ جيداً خلال مدة معقولة حسب متطلبات الاتفاقية الأو  قوق الإ ، )17(روبية 

ر دفاعھ هم لتحض جزائري نفس الموقف وأعطى مدة كافية للم   .وحبذا لو تب المشرع ا
ها -ب ر مهيأة للفصل ف كمة أن الدعوى غ   التأجيل إذا رأت الم

و الأسباب ال تدفع القا إ اتخاذ قرار بتأجيل الفصل  موضوع الدعوى إ 
ية أو( تارخ لاحق و ضور كال د استدعاء من تخلف عن ا وثائق  استحضار، الشا

جدية) ا...معينة ا من حالات التأجيل ا ر كمة بأنّ ، وغ ها ال ترى الم يفا ھ من الضروري اس
ون لأقرب جلسة ممكنة، للفصل  الدعوى ع أحسن وجھ   . والتأجيل ي

جزائية ع ح -2 همأثار تأجيل الفصل  الدعوى ا    رة الم
شأ عن التأجيل للأسباب المذكورة سلفاً  عد ، ي هم وذلك  ضرورة البت  حرة الم
هم ودفاعھ إن وجد كمة أن تقرر اتخاذ احد ، الاستماع لطلبات النيابة والم خلالها يجب ع الم

ر التالية   :التداب
هم حراً  -  رك الم  ب
هم -  ر الرقابة القضائية  إخضاع الم  لتداب
س المؤقتوضع  -  هم  ا   .الم

لاحظ أنّ  ر المذكورة و ب التداب راً  ترت ذا التدرج عبثاً وإنّ ، المشرع وُفِق كث ما ولم يكن 
راءة و الأصل، استجابة لمقتضيات قرنة ال هم حراً و ثمّ تدرَج إ تقييد ، فبدأ بالمبدأ أي ترك الم

امات الرقابة القضائية هم ببعض ال هم ان، حرة الم و وضع الم نائي و ر است هاء إ آخر تدب
س المؤقت ن ا   .ر

هـم حـراً  - أ رك الم    الأمر ب
هم حراً   رك الم ها القا ل جأ إل ر ال قد ي   : ومن المعاي

كمة -  هم لضمانات كافية للمثول أمام الم عدم قيام عناصر - .عدم خطورة الوقائع- .تقديم الم
ها  ع  جرمة المتا هما جرمة للم   .ا...وعدم إسناد ا
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ساؤل المثار هم الذي سبق أن  وال ل يجوز لقا المثول الفوري الإفراج مؤقتاً عن الم
سھ  جلسة سابقة؟   أمر بح

ام المادة الرد  جزائية وال نصت 128جاءت بھ أح مع مراعاة "...من قانون الإجراءات ا
ام المادة  ذا القان 6مكرر  339أح كمة  طلب الإفراج فإنّ ، ون من  الاستئناف  إذا فصلت الم

ن رفعھ  ظرف أربع وعشرن كم) 24(يتع كمة بالإفراج . ساعة من النطق با إذا أمرت الم
ال رغم استئناف النيابة يلھ  ا هم فيخ س   ..."عن الم

فهم من ذلك هم حراً أنّ ، و رك الم ال أنّ  ھ وإن كان قا المثول الفوري قد أمر ب ذا  وا
ر قابل للاستئناف عد أن كان محبوساً  فإنّ ، الأمر غ هم  الوضعية تختلف إذا تم الإفراج عن الم

كمة  جلسة سابقة بو ، بأمر من الم هم فوراً بموجب أمر مس ر أنّ ، بالتا يفرج عن الم  غ
رجع حقها  الاستئناف خلال أربع وعشرن س   .ساعة من النطق بھ) 24(النيابة 

ر الرقابة القضائية -ب ر من تداب هم لتدب    الأمر بإخضاع الم
عدّ  دّ  الرقابة القضائية  جزائري ل ها المشرع ا س المؤقت استحد من  كبديل ل

س المؤقت خطورة رة و  فه أقل مساساً ، ا ها لا تحرم الفرد من حرتھ الفردية لأّ عرضاً ل
س المؤقت، كاملة هم حراً ووضعھ  ا ن ترك الم ها القا كخيار وسط ب جأ إل وذلك ، و

ر الرقابة القضائية كفيل بضمان مثولھ أمام  عندما يرى بأنّ  هم لإحدى تداب إخضاع الم
كمة من قانون  1مكرر  125وقد نصت المادة ،  التارخ الذي أجلت إليھ الدعوى  )18( الم

جزائية ع  اماتالإجراءات ا   .للرقابة القضائية عدة ال
ها جوء إ أي م ر ال  اخاصافعليھ أن يصدر أمر ، فإن قرر القا ال يقرر فيھ التداب

ها هم بالتقيد  ئع وعليھ أن يختار ما يحقق الغرض من توقيعها بالنظر إ خطورة الوقا، تلزم الم
هم ها  حق الم هم ملاءمةومدى ، ومدى ثبو صية الم ر مع   امتثالھوال تضمن ، كل تدب

جلسة ال تم تأجيل القضية لتارخها كمة  ا ضور أمام الم سند للنيابة العامة ، ل و
ر الرقابة القضائية عة تنفيذ تداب ها فإنّ ، متا هو حالة الإخلال  رتب عليھ وضع الم ن ھ لا ي م ر

س المؤقت سبة لتلك المقررة من قا التحقيق، ا ال بال و ا ما تجعل منھ وإنّ ، كما 
ها  المادة  امرتكب جرمة المنصوص عل جزائية 129ل   .من قانون الإجراءات ا

س المؤقت- ج ن ا هم ر    الأمر بوضع الم
م من رات أ جذرة التغي ر ا ل، ال طرأت  التعديل الأخ كم صلاحية  تخو جهة ا

س  الأمر بالوضع جزائية عدّ  ال العامة النيابة بدلاً من المؤقت ا صومة ا ، طرفاً  ا
س المؤقت بأنّ ــــــــالس ذاــــــــــــــ و عرف ا هم مدة من سلب حرة" ھياق  ا  الم الزمن تحدد

هائي(مقتضيات التحقيق ا ) ال تھ وفق ضوابط يقرر   .)19( "القانون ومص
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ر لها يار الأخ س المؤقت ا ن ا هم ر كمة لوضع الم جوء الم ون  جم ، و وذلك ي
نائي  عھ الاست جزائية 123المادة (مع طا عدام موطن  -  :أي  حالة )من قانون الإجراءات ا ا

هم رة - .مستقر للم و الإجراء الوحيد لمنع الضغوط ع - .كانت الأفعال جد خط س   ا
ن هم ن الم ايا والتواطؤ ب   ا...الشهود وال

ر أنّ  ش نا  س المؤقت عند تأجيل الفصل  القضية و ن ا هم ر و لضمان ، وضع الم
ها ر إجراءا سن س كمة و ون ذلك اقتناع  مسبق لدى ، مثولھ أمام الم ولا يجب أن ي

هم وإدانتھ   .القا بإذناب الم
ن من خلال  هم أو دفاعھ قد  أنّ ، التجربة الفرسيةوقد تب طلب تأجيل القضية من الم

س المؤقت ن ا رتب عليھ احتمال الأمر بوضعھ ر و، ي جوء إ  و جام  ال ما يؤدي إ إ
س ، التماس تأجيل القضايا ة ح و خوفاً من الإيداع الآ  ا أملاً  إجراء محاكمة فور

صول ع حكم ، )20( ق الدفاعولو كان ذلك ع حساب حقو  وكذلك بدافع الرغبة  ا
سايره طيلة إجراءات ، قضائي سرع مهما كانت عواقبھ ح يتخلص من الألم النفس الذي 

ها و نفس الملاحظة، )21(التقا رة لنظام المثول  ال تمت معاين خلال التجربة القص
جزائرة اكم ا   .الفوري  الم

جزائية :ثانيا  حالة الفصل الفوري  القضية ا
ب جدي للتأجيل ناك س جزائية  نفس ، إذا لم يكن  ت القا  الدعوى ا ي

ة اكمة الفور جلسة تكرساً لمبدأ الم كمة بالقواعد العامة للمحاكمة ، ا وخلالها تتقيد الم
جزائية ها، ا كم  القضية المطروحة عل   .و النطق با

جزائيةتقيد  -1 كمة بالقواعد العامة للمحاكمة ا   الم
اكمة جزائية الفاصلة  قضايا المثول الفوري عند الم كمة ا سواء نظر ، تطبق ع الم

هائي   القضية  نفس اليوم أو  تارخ لاحق نفس القواعد الأساسية ال تتعلق بالتحقيق ال
  .أو  إجراء المرافعات

كمة بقواعد - أ هائي تقيد الم   التحقيق ال
تصة بحضور كل أطراف  كمة الم عقاد الم رض إجراءات نظام المثول الفوري ا تف

جزائية صومة ا بعاد أو منع ، ا الة  عدم جواز اس ذه ا صوم من أوالقاعدة   حد ا
اكمة جلسة كما أنّ ، حضور جلسة الم علنية وسرة ا م بإجراءات خاصة تتعلق  كمة تل  الم

الةحسب    ).22( ا

كمة -ب   إجراءات المرافعة أمام الم
وال تتعلق أساساً ، يتم نظام المثول الفوري بخصوصيات إجرائية  المرحلة الأولية 

هم يھ بحق الم كمة ،  الدفاع والبت  حرتھ عند تأجيل القضية بالتن ا تطبق الم وبعد
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اكمة هم واستجوابھ عن ال تنصب ، الإجراءات المعتادة عند الم ة الم و حول التحقق من 
سوبة إليھ وفتح المجال   .للدفاع عن نفسھ لھ الوقائع والأفعال الم

هم و س من استجواب الم تقل إ مرحلة سماع الشهود ومناقشة أدلة ، عندما يفرغ الرئ ي
ي طلبھ للتعوض ا يقدم المد المد عطي و المرحلة قبل الأ ، الإثبات المتوفرة وبعد رة  خ
تامية لمة إ ممثل النيابة لتقديم التماساتھ ا كمة ال   .الم

هم لمة إ محامي الم س ال ر يحيل الرئ همة ، و الأخ س من خلالها إ نفي إسناد ال الذي 
ففة أو ، لموكلھ راءة أو الظروف الم كم بال سمح لھ بطلب ا  .) 23(العقوبة  وقف تنفيذببما 

جزائيإعطاء  -2 كم ا هم والنطق با رة للم لمة الأخ   ال
هائية والمرافعات لمة ، عد إتمام الإجراءات والتحقيقات ال هم من ال كمة الم تمَكن الم

عد المداولة القانونية رة وتصدر حكمها   .الأخ
هم -أ رة للم لمة الأخ   ال

ق أساس ذا ا لم و هم آخر من يت ون الم ذا  للمحكمة العلياوقد صدر قرار ، ي  
شر إ أنّ  لما كان ثابتاً أنّ "... جاء فيھ  الصدد رة القرار المطعون فيھ لم  لمة الأخ كانت  ال
هم رة  الإجراءات و  فإنّ ، للم ونوا قد خرقوا قواعد جو ذا ي خلوا أقضاة المجلس بإغفالهم 

 ).24( "بحقوق الدفاع

جزائي -ب  كم ا    النطق با
كم  جلسة علنية ح ولو أجرت المرافعات  جلسة سرةينطق  وذلك ، القا با

جلسة نفسها هاية ا ها، إما   حاط علماً    .الأطراف كل أو خلال جلسة لاحقة محددة التارخ و
و كم القضائي  يئة قضائية  إطار الإجراءات القانونية "وا القرار الذي تصدره 

ن الأطراف والذي من شأنھ أن ينه صومة القائمة ب ضع ا اع و هائياً لل كم  )25("حداً  وا
ن ون ع صورت   : الصادر  قضايا المثول الفوري ي

س المؤقت -  تھ وصدر  حقھ أمر إيداع ا هم قد أجلت قض ھ سيمثل  فإنّ ، إذا كان الم
جلسة الموالية موقوفاً  س النا، ا عقوبة ا إلا إذا ، ھ يبقى موقوفاً فذ فإنّ أي  حالة إدانتھ 

راءة أو وقف تنفيذ س أو العمل للنفع العام  استفاد من حكم ال   .ا...عقوبة ا
جلسة الأو -  هم خلال ا كم ع الم ام المادة ، و حالة ا سھ إلا تطبيقا لأح فلا يمكن ح

جزائية 358 كمة وفقاً لإجراءات المثول  أي أنّ ، من قانون الإجراءات ا ال ع الم هم الم الم
رة أقل من سنة، الفوري يمثل أصلاً حراً  عقوبة سالبة ل فلا ، فإذا صدر  حقھ حكم 

سھ فورا ع الإطلاق عقوبة لا تقل عن سنة فيمكن ، يمكن الأمر بح أما إذا صدر ضده حكم 
س ب بإيداعھ ا   .للقا أن يأمر بقرار خاص ومس
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جزائري  المشرع الفرس أجاز  قضايا المثول  فإنّ ، وع النقيض لما اتجھ إليھ المشرع ا
ناء عن القواعد العامةكالفوري  س ح ولو كانت العقوبة ، است هم ا الأمر بإيداع الم

  .)26( الصادرة أقل من سنة
   خاتمة

رنخلص   س إ أنّ  الأخ ر ، استحداث نظام المثول الفوري كبديل لإجراءات التل عت
جزائية اما  المنظومة القضائية ا ذه الدراسة توصلنا ، مكسبا  مجموعة من  إومن خلال 

مها   :النتائج لعل أ
  ّعدّ  إن بتجرد وكيل ، خطوة نحو تكرس مبدأ استقلالية القضاء نظام المثول الفوري 

ة من سلطة  جمهور س الأمرا ذه الصلاحية إ قضاة حكم مستقيل، با ما ، نوإعطاء 
ا الضبطية  سمح بتفرغ النيابة العامة للإشراف الفع ع نوعية التحقيقات ال تتولا

   .القضائية
 جزائية عن طرق المثول الفوري عة ا جة الفعالة للقضايا ، ترشيد المتا بما يضمن المعا

هاولضمان رد فعل سرع ل س  ر نجاعة من الطرق الأخرى ، جنح المتل ون أك  .والذي قد ي
  ناسب مع  الأثريحقق إجراء المثول الفوري ل ي ش جزائية  عات ا الرد المنتظر من المتا

ا ع النظام العام الإجرامية الأفعالخطورة   . وأثر
  ّن يحد بوس بالنظر للأثر ، ذا الإجراء من خلال نتائجھ من تكدس المؤسسات العقابية بالم

س إجراءالسل الذي تركھ  س الآ الإيداعأي ، التل ن با عطي من جهة أخرى ، للموقوف و
اكمة خلال مدة  امهم ادور  هم  الم راءة وتجسيد حق الم للقضاء  ضمان حماية قرنة ال

 . معقولة
ها الدراسة  ضوء النتائج الو رحات الآتية ، توصلت إل يبدو من الضروري تقديم المق

عض النقائص المؤاخذة ع نظام المثول الفوري   :لمراجعة 
 رة ، وجود انتقاص  حقوق الدفاع ال أمور جو يجة اخ النظام الذي تم  ذا ن

شرع الفرس ساخ جزء منھ من ال امي سواء وضرورة تدخل ، است المشرع لفرض حضور الم
كم أمام ة أو جهة ا جمهور  . وكيل ا
 ن خلال أيام العطل ن الماثل هم  أي وقوع عند أو، ضرورة استحداث آلية للبت  وضعية الم

كمة ظرف طارئ  عقاد الم ذه الصلاحية، بجميع أطيافها يؤدي لصعوبة ا  ولما لا إعطاء 
كم خلال ، للقا المداوم هائي  القضية من جهة ا  . العمل العادية أيامإ غاية الفصل ال

 جوء ا نظام المثول الفوري ة  ال جمهور بالنص صراحة ع شرط ، تقييد سلطة وكيل ا
ها تحت طائلة بطلان الإجراءات س  جنحة متل ون ا شرط عدم تقديم ، أن ت وعدم الاكتفاء 
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جنحة لضمانات كا ضور للمحكمةمرتكب ا من طرف وكلاء  بما يفتح المجال للتعسف، فية ل
ة جمهور  .ا

  هم الذي سبق وأن أودع  الأمرالنص صراحة ع عدم جواز استئناف بالإفراج عن الم
جلسة الأو س  ا فإذا كان المشرع قد نص صراحة ع عدم جواز الاستئناف طبقا ، ا
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